
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » الجمل الخبریة ف مقام الانشاء »

بتاريخ 21 ربیع الاول 1446

الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 6 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تحقیقة المحقّق الخمین ولَة حولج
لقد أشبعنا اللام حول تحقیقات المحقّقین کالآخوند و الاصفهان و العراق و الخوئ و الصدر، ثم ناقشَناها بأسرها، و قد حانَ

:الإنشاء قائلا حیث قد تَحدّث حول الخبر بداع س تحقیقة المحقّق الخمیننَتدار الأوان ک

«لا إشال ف أن الجمل الخبرية المستعملة ف مقام البعث و الإغراء كالهيئات ف حم العقلاء بلزوم إطاعتها (فالعقلاء هم الذین
كان تمام (ةسواء أصدَره بالصیغة أو بالجملة الخبری) در من المولص قد اعتَبروا الوجوب) لما عرفت من أن البعث بأي دال

.(الطّلب) البعث كيفية دلالتها عل لام فالموضوع للزوم الاتّباع، و إنما ال

يأت ر به أمرمدَّعياً أنّ المخب (فایةنظیر ال) معانيها الخبرية بدعوى تحقّقها من المخاطب ن أن يقال: إنها مستعملة فو الّذي يم
یة قد افترضت امتثال الملّف به المخاطب (حتماً) من غير احتياج إل الأمر، لوضوح لزوم إتيانه بحم العقل (إذ الجملة الخبر

حتماً حتّ و لو لم یأمر الملّف أصلا) كما إذا قلت: «إنّ ولدي يصل» أو «إنه يحفظ شأن أبيه» بداع إغرائه بذلك، فإنك
تستعمل الجملة ف معناها بدعوى كون الأمر بمان من الوضوح لا يحتاج إل الأمر، بل يأت به بتميزه و عقله، و ما ذكرنا موافق

للذّوق السليم و المحاورات العرفية»[1]

فعصارة مختاره القیِم أن:

Ø لا حاجةَ لتلُّف المحقّق الاصفهان حول توفّر الملازمة ما بین «الإخبار بالوقوع» و «نفس الوقوع».[2]

Ø و لاحاجة أیضاً لطریقة المحقّق الإیروان بأنّ الخبر بداع الإنشاء قد توجه إل الملتزِم بالشّرع فقط فإنّه سیمتثل أمر المول بتّاً
و لهذا سیتحدّد ذاک الخبر عل مخاطب خاص فحسب ‐فإنّ هذه المقولة تُواجه إشالیةً قد بینّاها مسبقاً‐.

Ø و لا حاجةَ أیضاً لنَتورط ضمن باب النایات ‐و نَدّع أنّ الخبر بداع الإنشاء یعدّ کنایةً‐ زعماً من صاحب المنتق ‐فإنّه
خلاف الظّهور‐.

.ة زعماً من المشهور و المحقّق الخوئالمجازی و لا نَتَزحلَق أیضاً ف Ø

بل قد أجاد المحقّق الخمین حیث قد اعتَقد بأنّ الخبر بداع الإنشاء یساوي تحقّق العمل حتماً بحیث یعدّ واضح التحقّق خارجاً،
أي الخبر بداع‐ استعمالا إذ نَمتل ستغنون تماماً عن ورود الأمر الشّرعم ‐إنّا ‐وفقاً لتنصیص المحقّق الخمین ،فبالتّال

الإنشاء‐ أبلغ من صیغة الأمر و البعث، و الشّاهد عل مقالتنا أنّ الذّوق العرف یرافقنا جیداً بحیث إنّ العقلاء سرعانَ ما
سیحمون بلزوم الفعل من هذه الهیئة الخاصة نظیر «إن ولدي یصلّ» فبالنّتیجة، لا نَتورط ف اتّخاذ قاعدة «الشی ما لم یجب لم

.یوجد» زعماً من المحقّق العراق
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:ح إلیها ضمن کتابه الآخر قائلاة» فقد لوا مسألة «الآکدیو أم

«و اُخرى يخبر عن الواقع، و لن مشفوعاً بادعاء الوقوع، فعل هذا استعملت الجملة الخبرية ف معناها الإخباري، لن لأجل
تحريك المخاطب نحو الواقع. فإذن: الجمل الخبرية المستعملة ف مقام الإنشاء مجاز بالمعن الذي ذكرناه ف محلّه، و الطلب بهذا

اللسان أبلغ من الطلب بهيئة الأمر، كما لا يخف. ألا ترى: أنّك إذا أردت تحريك ابنك إل إتيان فعل يحفظ مقامك فقلت له: ابن لا
ف ‐مثلا‐ ّيصل من قولك له: افعل كذا. و بالجملة: قولك لابنك: ابن يحفظ مقام أبيه، فترى أنّه أبلغ و أوف يفعل ذلك، أو ابن
مقام البعث و الإغراء لا تريد منها إلا أمرك ابنك بالصلاة، لن بلسان الإخبار عن وقوعها و صدورها منه و عدم قابليتها للترك؛

فأنّك أوكلت إتيانها إل عقله و تمييزه، فتدبر»[3]

یة المحقّق الخمین حیث تَبدو و المستَنتَج هو أنّا رغم ترجیحنا مسبقاً لمقالة المحقّق الاصفهان إلا أنّ الذّهن ینساق حالیا نحو نظر
أکثر عرفيةً بلا تجشُّم أصلا لتسجیل الملازمة بین «الإخبار بالوقوع» و «نفس الوقوع» بل حینما یشاهد العرف المعتاد عبارةَ

«ولدي یصل» سیستخرِج الطّلب المولوي مباشرةً و یحم بوجوبها.[4]

و الحائري شتة أو وقوع النّسبة‐ وفقاً للمحقّقین الرایة الألفاظ عن الإرادة الباطنیح ات ‐و هنا ضمن باب الإنشائیا منهجو أم
و العراق، فینسجم تماماً مع الخبر بداع الإنشاء أیضاً فإنّ المخبِر قد ح لنا عن إرادة المول المتومة و طلبه حقیقةً ثم یتفعل

دور العقلاء فیعتبرون وجوبه تماماً، فبالتّال لا تُصبح هذه الحایة الخبریة مجازیةً ‐زعماً للمحقّق الخوئ‐ و لا مجملة ‐زعماً
للمحقّق النّراق‐ أبداً.

 
معطَیات هامة من قبل الوالد المحقّق الأستاذ حول الخبر بداع الإنشاء

لقد شَرح الوالد المحقّق ‐باللغة الفارسیة‐ تحقیقة المحقّق الخمین بحیث لم یستشل علیه إطلاقاً، إلا أنّه قد أبدع احتمالا آخر
:قائلا

«از كلام امام بزرگوار رحمه اله استفاده مشود كه اينگونه تعبيرات، معمولا در مقام تشويق بهكارمروند. يعن ضمن اينه
بعث و تحريك است تشويق خاص هم مباشد، مثل اينه انسان در مورد فرزندش تعبير مكند: «فرزند من قرآن مخواند»،

اگر اين تعبير در مقام اخبار و حايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مخواهد با اين تعبير بويد: «فرزند من آنقدر تامل
پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مخواند». يعن مخواهد ضمن اينه او را الزام به قرآن خواندن مكند،

تشويق هم بنمايد. گويا مخواهد بويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آنقدر كامل شده كه لازمۀ
كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاه اينطور است. انسان گاه براى تشويق فرزندش به درس

خواندن، به او مستقيماً نمگويد: «درس بخوان»، بله مگويد: فرزند من درس مخواند» يعن او آنقدر آگاه دارد كه
ضرورت درس خواندن را دريافته است[5] در اينجا احتمال ديرى به ذهن مرسد كه نياز به تتبع دارد و آن اين است كه جملۀ

خبريۀ در مقام انشاء، وقت بهكارمرود كه سؤالكننده با اساس حم آشناي دارد و ضوابط و اصول را مداند بهطورى كه اگر
خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررس مكرد، حم را متوجه مشد ول عدم دقّت و عدم بررس ابعاد

مسئله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام عليه السلام سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت
عبد الأعل در رابطه با مسح بر مراره مطرح شده است. راوى به امام صادق عليه السلام عرض مكند: من در راه لغزيدم و

فرعفرمايد: يناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفۀ من براى وضو چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ م
هذا و أشباهه من كتاب اله عز و جل (ما جعل علَيم ف الدّين من حرج)،[6] امسح عليه».[7] يعن اگر اين آيه را مورد توجه و
التفات قرار مدادى متوانست حم مورد سؤال را از آن استفاده كن. آيۀ «ما جعل عليم ف الدّين من حرج» اقتضاء مكند

كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بله بر همان مراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوان حرج است و آيه



مفرمايد: «ما جعل عليم ف الدّين من حرج». در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مشود. در صحيحۀ ثانيۀ زراره، اولين
سؤال كه زراره از امام عليه السلام مپرسد اين است كه مگويد: «أصاب ثوب دم رعاف أو غيره أو شء من من فعلمت أثره

إل أن اصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوب شيئاً و صلّيت ثم إنّ ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام
در جواب مفرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[8] گويا امام عليه السلام مخواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است:

۱ ‐ نجاست دم و نجاست من ۲ ‐ شرطيت طهارت ثوب براى نماز ‐ اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجه براى سؤال زراره
نبود ‐ و اگر در اين دو مطلب، دقّت مكردى درميافت كه نمازت باطل است. در اينجا مسألۀ جهل مطرح نيست بله نسيان
مطرح است و نسيان، حم را تغيير نمدهد. پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حم مسئله روشن است». ول در مواردى كه

سؤالكننده به طور كلّ جاهل به مسئله است، از هيئت «افْعل» استفاده مشود، مثلا اگر سؤالكننده نمداند كه نماز جمعه
واجب است يا نه؟ آنجا در جواب او نمگويند: «تصلّ صلاة الجمعة» زيرا اساس و اصل حم در آنجا مجهول است، بله در

اين موارد، به هيئت افْعل تعبير مشود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبع بيشتر دارد. ول بههرحال، جملۀ خبريهاى كه در
مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجت ‐كه دليل پنجم بود‐.»[9]

ياً بداع الإنشاء وفقاً للمحقّقین الآخوند و الخمین، إلا أنّ هناک سراً و لُب مقالته النَّبیلة أنّ الجملة قد استُعملت استعمالا خبر
منوناً لدی تغییر التّعبیر ‐أحیاناً بالصیغة و أحیاناً بالخبریة‐ إذ الملّف العارف بالمسألة یتمایز عن الجاهل فلو عرفها و ارتَز
ف ذهنه بعض جوانب الموضوع بنحو إجمال ‐نظیر زرارة العالم بإبطال النّجاسة للصلاة‐ صدَر تسائلَه لأجل تبیین جزیئات
ل إلرعانَ ما تَوصعید‐ لَسالإنشاء ‐ی الإخبار بداع اً فلیل ملاة أو البطلان و الإعادة‐ بحیث لو تأمة الصالمسألة ‐أي صح

الطّلب المولوي و انبعث، بینما الجاهل بالمسألة لا یع وجود طلب مولوي، فبالتّال، إنّ الوالد المحقّق الأستاذ أخیراً قد سار
مسار المحقّقَین الآخوند و الخمین تماماً.[10]

 
منظار المحقّق البروجردي حول الخبر بداع الإنشاء

:ة الاتّجاهات قائلامقام الإنشاء‐ عن بقی ة الخبر فاً ‐أي إرشادیاتّجاهاً أجنبی و لقد اتَّجه المحقّق البروجردي

ه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام علال صل الصادرة عن النب أن الأوامر و النواه عجبنا ذكرها و هتة لطيفة يو هاهنا ن»
قسمين:

ة نظير الأوامر الصادرة عن الموالمقام إظهار السلطنة و إعمال المولوي الصادرة عنهم ف 1. «القسم الأول»: الأوامر و النواه
العرفية بالنسبة إل عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام ف الجهاد و ميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم و

أصحابهم ف الأمور الدنيوية و نحوها، كبيع شء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.

2. «القسم الثان»: الأوامر و النواه الصادرة عنهم عليهم السلام ف مقام التبليغ و الإرشاد إل أحام اله تعال كقولهم: صل أو
اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم ين المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حم اله به، نظير

أوامر الفقيه ف الأحام الشرعية بالنسبة إل مقلديه.

الّذي هو العمدة ف ،القسم الثان نه نادر جدا بالنسبة إلالوجوب كما فصلناه، و ل أما القسم الأول: فهو و إن كان ظاهرا ف Ø
أوامرهم و نواهيهم عليهم السلام، و هو محل الابتلاء أيضا.

عباده كانت ف ه به علم الما ح ن صدورها عنهم لإعمال المولوية، بل كان لغرض الإرشاد إلفلما لم ي و أما القسم الثان Ø
الوجوب و الندب تابعة للمرشَد إليه، أعن ما حم اله بها (فیخبرون عن أحام اله و إرادته فحسب ولهذا ستُصبح هذه الأوامر



إرشادیةً إذ لا یستظهر منها الطّلب) و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها
مولويا (فلو کان المرشَد إلیه مستحباً فیصبح الأمر إرشادیاً نحو الاستحباب و کذا اللام ف الوجوب) فتأمل جيدا»[11]

و تذییلا لمقالته نقول: إنّ المحقّق البروجردي ‐ضمن أحادیث الشّیعة‐ قد استَشهد للشّق الثّان بلام احتجاج تجاه أهل العامة
فإنّهم لا یعبأون بلمات أهل البیت علیهم السلام حتّ بدرجة راوٍ واحد موثّق، فعل أساسه قد عاتَبهم هناک قائلا: أن لماذا لا

ینقلون روایات ذریة النّب علیهم السلام ف حدّ راو واحد ‐عل أقل التّقادیر‐.[12]

و أما محتَویات مقالة المحقّق البروجردي فقد أجابها الوالد المحقّق الأستاذ ‐حول إرشادیة الأوامر‐ قائلا ‐بالفارسیة‐:

«اين بيان ايشان بيان ارزندهاى است و حجيت روايات شيعه را ‐ براساس مبناى اهل تسنن ‐ ثابت مكند. ول ما از اين
مطلب استفاده مكنيم كه «اغتسل للجنابة» كه در كلام امام صادق عليه السلام وارد شده مربوط به خداوند است و آمر آن ‐

در واقع ‐ خداوند است. پس چرا شما (مرحوم بروجردى) امر آن را ارشادى مدانيد؟ پس ملاك امر مولوى اين است كه ارتباط
به حم اله ندارد، ارتباط به وح و جبرئيل ندارد. بله رسول صل اله عليه و آله براساس تشخيص خودشان ملاحظه فرمودند

كه در جامعۀ اسلام چنين ضررى در شرف بهوجود آمدن است لذا مگويد: «درخت را بن و نزد او بينداز»، اين امر، امر
مولوى است. ول در جاي كه مفرمايد: «صلّوا كما رأيتمون اُصلّ»[13]، آمر، درحقيقت، رسول خدا صل اله عليه و آله

نيست و امر آن امر مولوى رسول اله صل اله عليه و آله نيست بله آمر، خداوند است يعن خداوند دستور داده كه نماز شما
به همان كيفيت بايد باشد كه من نماز مخوانم. آنوقت ايشان برمخيزد و نماز مخواند و به مردم تعليم مدهد. اين امر، امر
خداوند است ول جملۀ «قال اله» در كنار آن نيست. و همينطور است اوامرى كه از ائمه عليهم السلام صادر مشود.»[14]

· و مستَحصل اعتراضه هو أنّ أحامه تعال مولوي بالعرض أي بواسطة المعصومین علیهم السلام بحیث إن قمة شُموخهم
المعنوي و مانتهم الغالیة لدی اله تعال قد منحتهم الولایةَ الإلهیة المطلقة، فلا تُعدّ إرشادیة محضة ‐زعماً منه‐ بل تُعدّ مولویة

بالعرض.

· و إنّا أیضاً نُفیض ‐هنا‐ إشالیةً أخری تجاه المحقّق البروجردي بأنّا حتّ لو سلَّمنا «المولویة العرضیة للمعصومین علیهم
السلام» لظَّلت المعضلة ‐الإرشادیة و انعدام الوجوب‐ متبقیةً إذ یعتقد المحقّق البروجردي أنّ جذر الشّبهة هو «الإخبار المحض

رة إلهذه الف و أمره فحسب و لهذا ستُفض خبِراً عن إرادته تعالعدّ ملّم «لا یأمر» إطلاقاً بل یه» بحیث إنّ المتم العن ح
إرشادیة الأوامر تماماً ‐لا مولویتها‐ و حیث إنّ کافّة الأحام الإرشادیة تَستَتبع حم المرشَد الیه وجوبیاً أو استحبابیاً فبالتّال لا

یمننا استخراج الحم الشّرع من نفس إخبار الإمام أبداً.
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